الإفصاح في القوائم المالية
مقدمة
تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية لإبلاغ المستخدمين الخارجيين الرئيسيين بالمعلومات المالية الأساسية لتقييم أداء منشأة معينة واتخاذ القرارات المتعلقة بها. وينطوي تقييم أداء المنشأة من قبل مستخدمي القوائم المالية - بالإضافة إلى اعتبارات أخرى هامة - على ثلاث مقارنات رئيسية كالآتي :
 أ - مقارنة أداء المنشأة في الفترة المحاسبية الجارية بأدائها في الفترة أو الفترات السابقة.
ب- مقارنة أداء المنشأة في الفترة الجارية بأداء المنشآت الأخرى المماثلة.
ج - مقارنة أداء المنشأة بالنسبة إلى حجم وطبيعة الموارد الاقتصادية المتاحة لها والأحداث والظروف التي تؤثر عليها.
وحتى يتسنى لمستخدمي القوائم المالية إجراء المقارنات السابقة بصورة سليمة والوصول إلى آراء صائبة عن أداء المنشأة ينبغي أن تحدد معايير المحاسبة المالية الأسس السليمة لعرض المعلومات في صلب القوائم المالية والإيضاحات العامة عن المنشأة وظروفها الواجب الإفصاح عنها حتى لا تكون القوائم المالية مضللة.

المنتفعون من معيار العرض والإفصاح العام :
تعود المنفعة الرئيسية من إصدار معيار العرض والإفصاح العام على مستخدمي القوائم المالية، فمن المتوقع أن يؤدي التزام المنشآت بمقتضيات هذا المعيار عند إعداد القوائم المالية إلى تسهيل مهمة مستخدمي القوائم المالية عند تقييم المنشأة موضوع الاهتمام بما في ذلك مقارنة أداء تلك المنشأة بأداء المنشآت المماثلة.
وتعود بعض المنافع من إصدار معيار العرض والإفصاح على المحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية. فإصدار هذا المعيار يساعدهم على الوفاء بمسئولياتهم عند إبداء الرأي على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح. ففي الوقت الحالي يتفاوت أسلوب العرض والإفصاح العام في القوائم المالية بين المنشآت المختلفة من حيث درجة التفصيل وطبيعة وأنواع الإيضاحات العامة التي تتعلق بأمور تؤثر تأثيرا هاما على الصورة التي تعطيها تلك القوائم.

وأخيرا وليس آخر تعود المنفعة النهائية من إصدار معيار العرض والإفصاح العام على مستخدمي القوائم المالية عند تقييم أداء المنشآت واتخاذ القرارات على أساس من البينة يساعد على تحويل اتجاه الاستثمار والإقراض إلى المنشآت ذات الكفاءة العالية في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة إليها.
مفهوم الإفصاح:

ينص أحد أهم معايير المحاسبة المالية على ضرورة إظهار جميع الحقائق المالية الهامة عند إعداد وعرض القوائم المالية، حيث أن هذه القوائم تهدف الى تقديم المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات، وعليه يجب أن تحتوي القوائم المالية على المعلومات التي تفيد المستخدمين والتي يجب أن تشمل:
1- دخل الوحدة المحاسبية وأجزاءه والأحداث التي ادت الى تحققه.

2- اصول تلك الوحدة وخصومها وحقوق أصحب رأس المال.
3- كيفية حصول الوحدة المحاسبية على النقود وغيرها من الموارد السائلة وكيفية انفاق تلك النقود أو الموارد.
الغرض من هذه المعلومات:

1- تقييم المركز المالي للوحدة المحاسبية.

2- تقييم أداء الوحدة المحاسبية في الفترات المحاسبية الماضية.
3- تقييم إمكانيات التدفق النقدي الذي يؤول للمستفيدين من المعلومات نتيجة علاقتهم بالمنشأة.
4- تقييم اصحاب رأس المال لمدى وفاء الإدارة بمسئولياتهم.
معيار العرض والإفصاح في المملكة:

أولا:  العرض العام:
يحدد معيار العرض العام متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة، وفيما يلي تفصيلا لهذه المطالب. 
المتطلبات العامة:
أ - المجموعة الكاملة للقوائم المالية:
تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي:
 *قائمة المركز المالي.
 *قائمة الدخل.
 * قائمة التدفق النقدي.
 * قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقاة مع الإفصاح عن التغيرات الأخرى في حقوق أصحاب رأس المال في صلب أو إيضاحات القوائم المالية. 
تمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى الضروري لعرض المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفق النقدي.
 ب- ترتيب عرض القوائم المالية:
 يجب عرض القوائم المالية وفقا للترتيب الآتي
*قائمة المركز المالي.
 *قائمة الدخل.
 * قائمة التدفق النقدي.
 *قائمة الأرباح المبقاة (أو قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال).
 * إيضاحات القوائم المالية. 
 ج- اعتبارات الأهمية النسبية:
 يعتبر البند أو الجزء أو المجموعة هامة إذا كان يترتب على حذفها أو عدم إبرازها أو عدم تقديم إيضاحات عنها أو التعبير عنها بصورة غير سليمة تحريف المعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية مما يؤثر على هذه القوائم عند تقييم أداء الوحدة المحاسبية. 
أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم المالية:
يجب مراعاة الأسس الآتية عند إعداد القوائم المالية: 
1 - عند إعداد القوائم المالية، يجب اختيار الشكل واستخدام المصطلحات وتبويب عناصر القوائم المالية بطريقة تكفل تسهيل استيعاب المعلومات الهامة التي تشملها تلك القوائم.
 2 - تكتسب القوائم المالية فائدة إضافية إذا ما قورنت نتائج كل مدة مالية بنتائج المدة أو المدد المالية السابقة لذا يجب عرض القوائم المالية المقارنة كما يجب شرح وإيضاح أية تغيرات في أساس عرض عناصر القوائم المالية من مدة مالية إلى أخرى.
3- يجب أن يعطي لكل قائمة مالية عنوان يعبر عن محتوياتها ويوضح اسم الوحدة المحاسبية التي أصدرتها وشكلها النظامي (شركة مساهمة، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة تضامن…الخ) والمدة أو المدد المحاسبية التي تغطيها القوائم المالية. 
4- كما يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه الإيضاح من معلومات. 
ثانيا: الإفصاح العام:
        يحدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية وتجدر الإشارة الى أن الإفصاح العام يتعلق بالمعلومات التي لا ترتبط بعنصر معين من عناصر القوائم المالية وهي ما يلي:
أ-إيضاح طبيعة نشاط المنشأة:
يجب أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وصفا  مختصرا  لنشاط الوحدة المحاسبية.
ب-إيضاح السياسات المحاسبية الهامة:
يجب أن تتضمن القوائم المالية وصفا  واضحا  موجزا  للسياسات المحاسبية الهامة التي تتبعها الوحدة المحاسبية.

ج- التغير في سياسة محاسبية:
يجب إيضاح المعلومات الآتية بالنسبة لكل تغير في سياسة محاسبية تم خلال المدة الجارية:
1- وصف التغيير.
2-مبررات التغيير.
3- أثر التغيير على القوائم المالية للمدة الجارية.
د- التغير في التقديرات المحاسبية
 ينبغي الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن طبيعة التغير وأثره على صافي الدخل، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في تقدير العمر الإنتاجي للأصل الثابت. كما أنه ليس من الضروري الإفصاح عن التغير في التقدير الذي يجري كل مدة مالية عند المحاسبة عن الأنشطة العادية للوحدة المحاسبية كما هو الحال بالنسبة لتقدير "مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
هـ- التغير في تكوين الوحدة المحاسبي:
 يجب إظهار التغيرات المحاسبية التي تؤدي إلى إعداد قوائم مالية تعتبر في حقيقتها قوائم لوحدة محاسبية مختلفة وذلك بإعادة تصوير القوائم المالية لكافة المدد المالية المعروضة حتى يمكن إظهار المعلومات المالية للوحدة المحاسبية الجديدة خلال كافة المدد المعروضة.                                 
و-  تصحيح الأخطاء في القوائم المالية للمدد السابقة:
إذا كان هناك تصحيح لخطأ معين في القوائم المالية عن مدة مالية سابقة، فانه يتعين الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عما يأتي:
1-  وصف الخطأ.
2-  أثر تصحيح الخطأ على القوائم المالية للمدة الجارية وللمدد المالية السابقة.
3-  أن القوائم المالية للمدد السابقة قد تم تعديلها.
ز- المكاسب والخسائر المحتملة:
 يجب إثبات الخسارة المحتملة وتحميل الدخل بقيمتها إذا توفر الشرطان الآتيان:
1- إذا كان من المتوقع أن أحداثا مقبلة سوف تؤكد أن أصلاً معينا  قد نقصت قيمته أو أن الوحدة المحاسبة قد تحملت التزاما  في تاريخ القوائم المالية.
2- إذا كان من الممكن تقدير قيمة الخسارة تقديرا معقولا. 
كما أنه لا يجوز إثبات المكاسب المحتملة في القوائم المالية حتى تتحقق. 

ح- الارتباطات المالية:
أ - يجب الإفصاح عن الارتباطات الكبيرة القيمة أو غير العادية في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 
ب - يجب الإفصاح عن المعلومات الآتية فيما يتعلق بالارتباطات المشار إليها:
1-  وصف الارتباط.
2-  شروط الارتباط.
3-  قيمة الارتباط.  
ج - إذا تم الإفصاح عن ارتباط ما في إيضاح مرفق بالقوائم المالية فانه من الأفضل أن تشتمل قائمة المركز المالي إشارة الى وجود مثل هذا الإيضاح.
ط- الأحداث اللاحقة:
أ -  يجب الإفصاح عن الأحداث التي تقع بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ إصدار تلك القوائم للتداول، وذلك دون إجراء أية تعديلات في تلك القوائم نتيجة تلك الأحداث طالما أنها لم تكون مرتبطة بالأوضاع التي كانت قائمة في تاريخ إعداد القوائم المالية، إذا كان من شأن تلك الأحداث أن تؤدي إلى:
1- تغيرات هامة في الأصول أو الخصوم خلال المدد التالية.
2- التأثير الهام على عمليات الوحدة المحاسبية في المستقبل. 
ب - يجب أن يتم الإفصاح عن الأحداث المشار إليها في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 
ج - يجب أن يشمل الإفصاح عن تلك الأحداث ما يأتي:
1-  وصف لطبيعة الحدث.
2-  تقدير للأثر المالي لذلك الحدث - كلما أمكن ذلك من الناحية العملية - أو الإشارة إلى أنه قد تعذر الوصول إلى هذا التقدير. 
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